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»الوطني«: 31% تراجعاً سنوياً لمبيعات قطاع الاستثمار
قــال تقرير لبنك الكويت 
الوطني ان المبيعات العقارية 
تراجعــت فــي الربــع الأول 
من العــام الحالي مــن أعلى 
مستوياتها منذ 4 أعوام مقارنة 
بالربــع الرابع مــن 2018، إلا 
أنها ظلت ثابتــة لتبلغ 789 
مليون دينار، حيث يعزى هذا 
التراجع في الأغلب لانخفاض 
مبيعــات قطــاع الاســتثمار 
بعد أداء قــوي بنهاية العام 
الماضــي. فيما واصل القطاع 
السكني تحقيق مبيعات قوية 
ونمو ملحوظ، كما أن القطاع 
التجاري الذي شــهد تحسنا 
ملحوظا في 2018، واصل أداءه 
الجيد خــال الربع الأول من 
2019 فــي ظــل قــوة وتزايد 

أنشطة المبيعات.
ان  التقريــر  وأضــاف 
مستويات المبيعات المقبولة 
في الربع الأول من 2019 تعكس 
استمرار التعافي الذي لوحظ 
في 2018 والذي يعد إشارة الى 
ثقة السوق ووفرة السيولة. 
إلا أن أسعار العقارات كانت 
متباينة، فبينما واصل القطاع 
الســكني تســجيل مكاســب 
سنوية قوية، تعرض قطاع 
الاستثمار مؤخرا للضغوط 
مرة أخرى بما أدى إلى تراجع 

الأسعار. 

تراجع مبيعات وأسعار قطاع 
الاستثمار 

أن  التقريــر  وأوضــح 
مبيعــات قطــاع الاســتثمار 
)الشــقق والمباني السكنية( 
بلغت في الربع الأول من العام 
الحالــي 248 مليــون دينار، 
بتراجع حاد 47% مقابل 470 
مليون دينار في الربع الرابع 
من العام 2018 ومتراجعة %31 
على أساس سنوي. كما تراجع 
حجم المبيعات أيضا إلى 327 
صفقة مقابــل 504 في الربع 

السابق.
وقد يعــزى التراجع إلى 
الناجم عن  الطلــب  ضعــف 
تباطؤ نمو أعداد الوافدين، في 
حين كانت مستويات العرض 
للمبانــي الســكنية الجديدة 
في تزايد مستمر. ويبدو أن 
هذه الرياح المعاكســة دفعت 
المستثمرين إلى إعادة النظر 

تراجع أحجام التداول على 
الأرجــح للارتفــاع الهائــل 
في أسعار المنازل السكنية 
)10.5%( والأراضي )%8.4( 
خلال العام الماضي. وتشير 
الآفاق المستقبلية إلى أن دعم 
هذا القطاع قد يأتي من ترقب 
الموافقة على قانون الرهن 
العقاري في وقت لاحق من 
العام الحالي، وهو الأمر الذي 
من شأنه أن يوفر دفعة قوية 
للطلب. وبالإضافة إلى ذلك، 
فإن التوجه لرفع رأســمال 
بنك الائتمان الكويتي بقيمة 
تناهز 750 مليــون دينار، 
الكيان المســؤول عن  وهو 
الرعايــة  توفيــر خدمــات 
الســكنية للمواطنــن، قــد 
يســاهم فــي زيــادة فرص 
الحصــول علــى التمويــل 
الســكني وتخفيــف حــدة 
التراكم الهائــل في طلبات 

الإسكان.

»التجاري« يشهد صفقات كبرى
وقال التقرير ان مبيعات 
القطاع التجاري كانت قوية 

في الربع الأول من 2019، حيث 
بلغت 161 مليون دينار. وعلى 
الرغم من تراجع المبيعات عن 
مستوى الذروة الذي بلغته في 
الربع الرابع من 2018، إلا أنها 
مازالت مرتفعة بنسبة %46 
على أساس سنوي، كما أنها 
أعلى بكثير من المتوســطات 
الفصلية للفترة ما بين 2015-

2018. وجاءت المبيعات القوية 
بفضل بعض الصفقات الكبرى 
بشــكل اســتثنائي، بما أدى 
إلى تضاعف متوســط حجم 
صفقات الربع الأول من 2018 
تقريبــا. واتخذت 3 صفقات 
كبــرى طابعــا مميــزا خلال 
الربع الأول وهي: مجمع في 
الجهراء )39 مليون دينار(، 
وقطعــة أرض فــي خيطان 
)26 مليــون دينــار( ومبنى 
تجاري في منطقة شرق )25 
مليون دينار(. وبلغت القيمة 
الإجمالية لتلك الصفقات 90 
مليــون دينار بما يمثل أكثر 
من نصف إجمالــي مبيعات 
العقارات التجارية للربع الأول 

من 2019.

789 مليون دينار المبيعات العقارية في الربع الأول

في أسعار وتوقيت الصفقات 
العقارية المرتقبة. وانخفضت 
أســعار الشــقق أيضا %11.7 
علــى أســاس ربــع ســنوي 
و2.2% على أســاس سنوي، 
في حــن انخفضت أســعار 
المباني السكنية بوتيرة أقل 
حدة بلغت 3.8% على أساس 
ربع سنوي و1.4% على أساس 
سنوي. كما شهدت إيجارات 
الشــقق تراجعا هامشيا في 
شــهر مارس كما يلاحظ من 
مكــون الإســكان في مؤشــر 
أسعار المستهلك، بما يعكس 

الضعف العام لهذا القطاع.

»السكني« يحافظ على قوته 
وذكر التقرير ان مبيعات 
الوحدات السكنية حافظت 
علــى قوتها في الربع الأول 
من العام الحالي، حيث بلغت 
377 مليــون دينــار بزيادة 
قدرها 2% على أســاس ربع 
سنوي )وبنسبة 26% على 
أساس سنوي( على الرغم 
مــن التراجع الهامشــي في 
حجــم الصفقــات. ويعزى 

الكويت لم تتبن أي سياسات إصلاح حقيقية

1.6 مليار دينار إيرادات الكويت النفطية في مايو

3.1 مليارات دينار حجم سيولة البورصة منذ بداية 2019

قال تقرير الشال الاقتصادي انه كلما 
ارتفع اعتماد دولة ما على النفط في تمويل 
ماليتها العامة، كلما كانت عرضة لمخاطر 
مالية أكبر، فسوق النفط نادرا ما يستقر 
لفترة كافية تســمح بسلامة التخطيط 
للسياســة المالية، ولعل وقتنا الحاضر 

هو أصعب تلك الفترات.
وأضــاف التقرير أن الدول النفطية، 
والكويت الأكثر اعتمادا على النفط ضمنها، 
لم تحسن التصرف خلال فترة رواج سوق 
النفط، وكررت خطايا الماضي بتوسع غير 
مسبوق لسياساتها المالية، والشق الجاري 
منها بالتحديد، وعليها اليوم أن تتأقلم مع 
عاملين في غاية الصعوبة. العامل الأول، هو 
توفيق أوضاع ماليتها العامة عند مستوى 
نصف إيرادات النفط مقارنة بعام 2013، 

وبينما من الســهل والمغري جدا زيادة 
النفقات عندما ترتفع الإيرادات، تتحول 
النفقات الزائدة إلى حقوق مكتسبة يصعب 
جدا التراجع عنها عندما تنخفض الإيرادات. 
العامل الثاني هو أن المســتوى الحالي 
النفط مرتفع لمبررات معظمها  لأسعار 
جيوسياســية، مثل محاصرة صادرات 
إيران وأحداث ليبيا وڤنزويلا، ذلك يعني 
أن الضغوط على جانب العرض التي ترفع 
الأسعار غير مستدامة، وضمان صمود 
قرارات تخفيض الإنتاج من قبل »أوپيك 

زائد« أيضا غير مستدامة.
وفي الكويت، ومع أول زيادة في أسعار 
ارتفع  النفط، ولمبررات غير مستدامة، 
سقف النفقات العامة للسنة المالية الحالية 
بنحــو 4.7% أو إلــى 22.5 مليار دينار، 

واستخدم مبرر الهدر في النفقات العامة من 
قبل الحكومة، وهو صحيح، من أجل تنامي 
المطالبات الشعبوية، وآخرها العودة عن 
خفض نسبة دعم الوقود وبعض الخدمات. 
والأصل في نجاح سياسات الإصلاح المالي 
والاقتصادي هو توافر القدوة لسلطات 
اتخاذ القرار، فالمبدأ الإداري القائل بأن 
»المسؤولية بقدر السلطة« مبدأ صحيح، 
ذلك ما لا يتوافر في سياسات الحكومة 
المالية. ولقد مضى على سقوط أسعار 
النفط نحو 5 سنوات ثمينة، لم تتبن فيها 
الكويت أي سياســات إصلاح حقيقية، 
والواقع أنها مارست سياسات معاكسة، 
وهدر المزيد من الوقت، وإهدار المزيد 
من النفقات، يقود إلى وضع يجعل حتى 

الجراحات غير نافعة.

ذكر تقرير الشــال ان معدل سعر 
برميل النفط الكويتي بلغ لشهر مايو 
معظمه نحو 70.3 دولارا للبرميل، وهو 
يزيد بنحو 15.3 دولارا للبرميل أي بما 
نسبته نحو 27.9% عن السعر الافتراضي 
الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 
55 دولارا للبرميل، وأيضا يزيد بنحو 
20.3 دولارا عن معدل ســعر البرميل 
البالغ  الفائتة  المالية  للسنة  الافتراضي 
50 دولارا. وكانت السنة المالية الفائتة 
2019/2018 التــي انتهت بنهاية مارس 
الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي 
معدل سعر بلغ نحو 68.5 دولارا، ومعدل 
ســعر البرميل لشهر مايو 2019 أعلى 
بنحــو 1.8% عن معدل ســعر البرميل 

للسنة المالية الفائتة، ولكنه أدنى بنحو 
9.7 دولارات للبرميل من سعر التعادل 
للموازنة الحالية البالغ 80 دولارا وفقا 
لتقديــرات وزارة المالية وبعد اقتطاع 
الـ10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ورجح التقرير أن تكون الكويت قد 
حققت إيرادات نفطية في مايو بما قيمته 
نحو 1.6 مليار دينار، وفي حال استمرار 
مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما 
- وهو افتراض قــد لا يتحقق - فمن 
المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية 
بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة 
المالية الحالية نحــو 18.7 مليار دينار، 
وهي قيمة أعلى بنحــو 4.2 مليارات 
دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة 

المالية الحالية والبالغة نحو 14.5 مليار 
دينار. ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار 
إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات 
الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 20.5 

مليار دينار. 
وبمقارنــة هذا الرقــم باعتمادات 
المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، 
فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة 
للسنة المالية 2020/2019 عجزا قيمته 2 
مليار دينار، ولكن بيانات شهرين فقط 
لا تصلح سوى لاســتخدامها مؤشرا 
على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، 
ويبقى العجز الفعلي متغير تابع لحركة 
أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من 

السنة المالية.

أوضح تقرير الشال ان أداء شهر مايو 
2019 كان مختلطا مقارنة بأداء أبريل الماضي، 
حيث انخفضت القيمة المتداولة أي سيولة 
البورصة ولكن مع أداء موجب للمؤشرات، 
فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو %3.2، 
ومؤشر الســوق العام وهو حصيلة أداء 
السوقين بنحو 2.9% وكذلك ارتفع مؤشر 
الشال بنحو 1.8%، بينما انخفض مؤشر 
السوق الرئيسي بنحو 1.9%. وقال التقرير 

ان سيولة البورصة حققت في مايو مستوى 
منخفضا مقارنة بسيولة أبريل، حيث بلغت 
السيولة نحو 617.2 مليون دينار هابطة 
من مستوى 702.7 مليون دينار لسيولة 
أبريــل. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي 
لشــهر مايو بحدود 28.1 مليون دينار، 
وبانخفاض بنحــو 16.2% عن معدل تلك 
القيمة لشهر أبريل حين بلغت 33.5 مليون 
دينار. في حين بلغ حجم سيولة البورصة 

في الشهور الخمسة الأولى )أي في 103 
أيام عمل( نحو 3.18 مليارات دينار، بينما 
بلغ معدل قيمة التــداول اليومي للفترة 
نحو 30.9 مليون دينــار، مرتفعا بنحو 
170% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي 
للفترة ذاتها من 2018 البالغ نحو 11.5 مليون 
دينار، ومرتفعا أيضا بنحو 83.6% إذا ما 
قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2018 

البالغ نحو 16.8 مليون دينار.

4.7 % ارتفاع النفقات العامة إلى 22.5 مليار دينار للسنة المالية الحالية

»أسواق المال« توافق لـ »بوبيان كابيتال« 
على تأسيس صندوقين جديدين

ان  الهيئــة  وأوضحــت 
الصندوق الأول )الصندوق 
المــدر للدخل(،  الاســامي 
سيطرح للاكتتاب الخاص 
برأســمال ثابت مقداره 30 
مليــون دينــار، وبقيمــة 
أسمية قدرها دينار للوحدة 
الواحدة، على أن يكون الحد 
الأدنى للاكتتاب بالصندوق 
للمشترك الواحد 100 ألف 
وحــدة، علــى ان يطــرح 
للاكتتاب 30 مليون وحدة.
أنــه  القــرار  وأوضــح 
يجب ألا تقل مشاركة مدير 
الصندوق بوحداته عن مبلغ 
250 ألف دينار، ولا يجوز 
أن يتصرف بتلك الوحدات 
خلال مدة إدارته للصندوق.

وستكون مدة الصندوق 
5 ســنوات من تاريخ قيده 
في ســجل الصناديق لدى 
هيئــة الأســواق، ويجوز 
لمديــر الصندوق الحصول 
على موافقة هيئة الأسواق 
لتمديدها لفترتين اضافيتين 

مدة كل منهما عام واحد.
وفيما يخص الصندوق 
الثاني )صندوق الصكوك 
العالمــــي(،  الاسلاميــــة 
فسيطـــــرح للاكتتـــــاب 
الخــاص برأســمال متغير 
تبلــغ حــدوده 18 مليــون 
دولار كحــد أدنــى ومليار 
دولار كحد أقصى، وبقيمة 
اســمية قدرها 10 دولارات 
للوحــدة الواحدة، على أن 
يكون الحد الأدنى للاشتراك 
بالصندوق للمشترك الواحد 
5 آلاف دولا، على ان يطرح 
للاكتتاب 100 مليون وحدة، 

بواقع مليار دولار.
أنــه  القــرار  وأوضــح 
يجب ألا تقل مشاركة مدير 
الصنــدوق بوحداتــه عن 
مبلغ 250 ألف دينار أو ما 
يعادلها بالدولار، ولا يجوز 
أن يتصرف بتلك الوحدات 
خلال مدة إدارته للصندوق.

وستكون مدة الصندوق 
10 سنوات من تاريخ قيده 
في ســجل الصناديق لدى 
هيئــة الأســواق، ويجوز 
لمديــر الصندوق الحصول 
على موافقة هيئة الأسواق 
لتمديدها لمدد مماثلة أخرى.

المدر للدخل، والثاني باسم 
صندوق الصكوك الاسلامية 

العالمي.

علــى تأســيس صندوقين 
استشاريين جديدين، الأول 
باسم الصندوق الاسلامي 

أعلنــت هيئــة أســواق 
المــال عــن منــح شــركة 
بوبيــان كابيتــال الموافقة 

تقرير الشال


